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المستخلص

هــذا البحــث يســلط الضــوء علــى موضــوع مهــم طــال الحديــث عنــه، وهــو مــدى تحمّــل 
القــوات الامريكيــة للمســؤولية التقصيريــة عــن الفعــل الشــخصي لأفرادهــا، والآثــار المترتبــة 
علــى ذلــك، ومــن اجــل الوصــول الــى جــواب لهــذه الإشــكالية، لابــد لنــا أولًا تحديــد وبيــان أركان 
هــذه المســؤولية، ومــن ثــم الدخــول فــي دراســة الآثــار المترتبــة علــى هــذا الفعــل، إضافــة الــى 
الضوابــط القانونيــة التــي تحكمهــا، كــون هــذه الضوابــط هــي الفيصــل فــي تحديــد التقصيــر مــن 
عدمــه، ونظــراً للأضــرار الكبيــرة التــي طالــت المواطــن العراقــي جــراء ســلوكيات هــذه القــوات، 
كان لابــد لنــا مــن دراســة هــذا الموضــوع، والاســتعانة بمــا ورد مــن نصــوص قانونيــة واحــكام 
تحــدد لنــا هــذه المســؤولية، ســواء كان ذلــك فــي القانــون المدنــي العراقــي أو قانــون العقوبــات أو 

قانــون التعويضــات النافــذ أو غيرهــا مــن القوانيــن ذات العلاقــة.

Abstract

This research sheds light on an important topic that has been talked about for 
a long time, which is the extent to which the American forces bear the tortuous 
responsibility for the personal actions of their members, and the Consequences 
thereof , in order to reach an answer to this problem, it is necessary and clarify the 
pillars of this act, addition to the legal Controls that govern it, Since these controls 
are the decisive factor in rentwing the default or not, and in fiew of the great 
damage that affected the Iraq citizen as a result of the behavior of these forces, 
it was necessary for us to studythis subject, andto seek theassistance of thelegal 
texts and provisions that determine thisresponsibility for us, whether it was in Iraqi 
civil Code, The penal code, thecompensation law in force, or other relevant laws.
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المقدمة

لــم تكــن المســؤولية التقصيريــة تشــغل حيــزاً كبيــراً فــي كتــب الفقــه وآراء الفقهــاء حتــى 
ظهــرت الثــورة الصناعيــة فــي أوربــا أواخــر القــرن التاســع عشــر، فقامــت هــذه المســؤولية علــى 
فكــرة الخطــأ، ومــن ذلــك الأفعــال الشــخصية التــي تصــدر مــن الشــخص المســؤول نفســه، 
والتــي يحاســب عليهــا إذا ثبــت التقصيــر فيهــا علــى أســاس الخطــأ الواجــب الاثبــات)))، وضمــن 
الســياق التاريخــي لهــذه المســؤولية نجــد أنهــا قــد تنازعتهــا فــي بداياتهــا نظريتــان، الأولــى منهــا 
عرفــت بالنظريــة الشــخصية التــي تســتلزم وجــود خطــأ لقيــام المســؤولية الواجــب الإثبــات، بينمــا 
عرفــت الثانيــة بالنظريــة الموضوعيــة  التــي تســتلزم وجــود الضــرر لقيــام المســؤولية التقصيريــة 
مــن طــرف  المرتكــب  الخطــأ  إثبــات  المضــرور عــبء  الشــخصي ويقــع علــى  العمــل  عــن 
المســؤول وإثباتــه)))، وامــام مــا جــرى فــي العــراق مــن احتــلال ومــا نتــج عنــه مــن ســلوكيات 
وأفعــال تعــرض لهــا المواطــن العراقــي، كان لزامــاً علينــا أن نــدرس مــدى تحقــق مــا تقــدم مــن 
بيــان حــول المســؤولية التقصيريــة عــن الفعــل الشــخصي لهــذه القــوات وخصوصــاً بعــد الكــم 
الكبيــر مــن الأفعــال التــي أودت فــي كثيــر مــن الأحيــان الــى ازهــاق أرواح الأبريــاء أو اصابتهــم 

جســدياً أو فــي ممتلكاتهــم.
وبنــاءً علــى مــا تقــدم، لابــد لنــا مــن طــرح الإشــكالية التاليــة: مــا هــي أركان المســؤولية 
التقصيريــة للقــوات الامريكيــة عــن الفعــل الشــخصي لأفرادهــا، ومــا هــي الآثــار المترتبــة عليــه؟.

الأول  يتنــاول  مبحثيــن،  الــى  الدراســة  هــذه  سنقسّــم  الإشــكالية،  هــذه  عــن  وللإجابــة 
منهمــا بيــان أركان هــذه المســؤولية، بينمــا يتنــاول المبحــث الثانــي الآثــار المترتبــة علــى هــذه 

المســؤولية.

))( الحكيــم، عبــد المجيــد، الموجــز فــي شــرح القانــون المدنــي مصــادر الالتــزام، المكتبــة القانونيــة، بغــداد، ط4، 394)هـــ - 
974)م، ص)48. الســنهوري، عبــد الــرزاق أحمــد، الوســيط فــي شــرح القانــون المدنــي، منشــأة المعــارف، الإســكندرية، )لا.ط(، 

004)م، ج)، ص770.
))( الذنون، حسن علي، النظرية العامة للالتزامات، المكتبة القانونية، بغداد، )لا.ط(، )لا.ت(، ص)3).
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المبحث الأول
أركان المسؤولية التقصيرية

للقوات الامريكية عن الفعل الشخصي لأفرادها.

إن الأســاس الــذي اعتمدتــه هــذه المســؤولية هــو قيامهــا علــى الخطــأ واجــب 
الاثبات، حيــث يكلــف الشــخص الــذي أصابــه ضــرر بإثبــات الضــرر الــذي أصابه، وانــه 
تولــد نتيجــة لعمــل شــخصي يظهــر مــن طــرف المســؤول عنه، ومــن اجــل اثبــات الحــق 
للمضــرور، لابــد لنــا أولاً مــن بيــان الأركان التــي ترتكــز عليهــا هــذه المســؤولية، ومــن 
خــال مطالعتنــا لمــا ورد فــي المــواد (186و 202 و204) مــن القانــون المدنــي العراقــي، 
نجــد أن هنــاك ثاثــة أركان للمســؤولية وهــي، الخطــأ، والضــرر، والعاقــة الســببية بينهما، 

وســوف نتطــرق إليهــا فــي مطالبنــا التاليــة.
المطلب الأول: الخطأ.

كثــرت  للخطأ، فقــد  موحــد  معنــى  تحديــد  علــى  القانــون  فقهــاء  كلمــات  تتفــق  لــم 
التعريفات والتعليــلات ولــم يخــل واحــد منهــا مــن الملاحظات، فهنــاك مــن يعــرف الخطــأ اقتــداءً 
بمــا ذهــب اليــه الرومان، وهــو مــا أخــذ بــه القانــون الانكليــزي أيضــاً، وهــو الفعــل الضــار غيــر 
المشــروع، ويعلــق الفقيــه ذنــون عليــه، بــأن هــذا التعريــف كمــن فســر المــاء بالمــاء، ولا يقدمنــا 
خطــوة واحــدة نحــو فهــم معنــى الخطــأ)3)، أو هــو الاخــلال بالتــزام ســابق، كمــا ذهــب الــى ذلــك 
الفقيــه بلاينــول، وايضــاً تــم الاعتــراض عليــه بــأن الالتزامــات كثيــرة لا يمكــن حصرهــا فمــا 
هــي حتــى يكــون الاخــلال بهــا خطأً)4)، بينمــا نجــد فريــق آخــر يذهــب باتجــاه جديــد، فقــال هــو 
الاخــلال بواجــب قانونــي مقتــرن بــإدراك المخــل بــه )))، ويبــدو أن هــذا التعريــف قــد تــم اســتنباطه 
مــن نــص المــادة )4))( مــن القانــون المدنــي المصــري)))، وهنــاك مــن قــال بمــا ذهــب اليــه 
بلانيــول ولكنــه وســع فــي دائرتــه، بقولــه أن الخطــأ هــو إخــلال باِلتــزام ســابق، والالتــزام الســابق 
هــو الامتنــاع عــن العنــف والكــف عــن الغــش وكــذا اليقظــة فــي تأديــة واجــب الرقابــة علــى 
الأشــخاص أو علــى الأشــياء)7). ومــن خــلال القواعــد العامــة نجــد أن للخطــأ ركنــان أساســيان، 

وهمــا ركــن مــادي وهــو التعــدي، وركــن معنــوي وهــو الادراك. 
الفرع الأول: التعدي واركانه ومعياره.

لتحديــد متطلبــات هــذا الفــرع، لابــد لنــا ان نحــدد المعنــى القانونــي والشــرعي للتعدي 
ومــن ثــم بيــان أحوالــه واركانــه، ومــن ثــم تحديــد معيــاره، وذلــك فــي الأقســام الآتية.

)3( مصدر سابق، السنهوري، عبد الرزاق احمد، الوسيط في شرح القانون المدني، ص778.
)4( مرقص، سليمان، الوافي في شرح القانون المدني، منشأة المعارف، الإسكندرية، ط)، )99)م، المجلد الأول، ص88).

))( نصت هذه المادة على ما يلي )يكون الشخص مسؤولًا عن أعماله غير المشروعة متى صدرت منه وهو مميز(.
))( السعدي، محمد صبري، شرح القانون المدني الجزائري، دار الهدى، الجزائر، ط)، 004)م، ص43).
)7( الخفيف، علي، الضمان في الفقه الإسلامي، دار الفكر الإسلامي، القاهرة، )لا.ط(، 4)0)م، ص8).
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القسم الأول: تحديد مفهوم التعدي. 
اكتنــف مفهــوم التعــدي لغــط وغمــوض وتداخــل بيــن المنظــور الغربــي ومــن يحمــل نظرتــه 
مــن ناحيــة قانونيــة، وبيــن نظــرة الفقــه الإســلامي إليــه، وحتــى مــن كتــب بخصوصــه فــي الفقــه 
الإســلامي لــم تلتــق كلماتهــم علــى رأي واحــد الفقهــاء، فالدكتــور علــي الخفيــف يشــير الــى 
مــا تبنــاه الفكــر الغربــي مــن وجــوب أن يكــون الفعــل الــذي ينشــأ عنــه الضــرر ممثــلًا للخطــأ، 
ويســتطرد قائــلًا؛ بــأن الخطــأ عندهــم شــرط ضــروري لقيــام المســؤولية ووجــوب التعويــض، بــل 
هــو الأســاس الــذي تقــوم عليــه، بينمــا نجــد الفقــه الإســلامي لا يشــترط فــي الضــرر الواجــب 
التعويــض أن يكــون ناشــئاً عــن اعتــداء ومخالفــة محظــور، بــل يجــب فيــه مطلقــاً ســواء أكان 
هــذا الضــرر ناشــئاً عــن اعتــداء أم لا)8). بينمــا يذهــب الزحيلــي الــى القــول؛ بــأن التعــدي هــو 
انحــراف عــن الســلوك المألــوف وضابطــه فــي الغالــب موضوعــي وليــس ذاتــي، فينظــر الــى 
الاعتــداء علــى أنــه واقعــة مدنيــة محضــة، ويترتــب علــى مــن يتســبب بالضــرر المســؤولية وجبــر 
الضــرر بالتعويــض، يســتبعد التعــدي فــي الفعــل الــذي يحــدث الضــرر مباشــرة ويســتوجبه إذا 

حــدث تســبيباً، ولكــن بشــروط أربعــة ضمّنهــا فــي كتابــه نظريــة الضمــان)9).
وأمــا معنــى التعــدي مــن الناحيــة القانونيــة كونــه مــدار دراســتنا، فإننــا نجــده فــي قانــون 
العقوبــات العراقــي، فقــد أشــار الــى موضــوع التعــدي وحــدد معنــاه بصــورة واضــح جليــة، كمــا 
ورد ذلــك فــي نــص المــادة )9)( بـــ)ان التعــدي أو الفعــل الجرمــي هــو كل تصــرف حرمــه 
القانون ســواء كان إيجابياً أم ســلبياً، كالترك والامتناع ما لم يرد نص على خلاف ذلك()0))، 
فــي نفــس الاتجــاه ذهــب القانــون المدنــي العراقــي فــي المــادة ))0)( واصفــاً التعــدي )بأنــه كل 
فعــل ضــار بالنفــس مــن قتــل أو جــرح أو ضــرب أو أي نــوع مــن أنــواع الإيــذاء(، وكذلــك فــي 
المــادة )04)( التــي نصــت علــى أن  )كل تعــد يصيــب الغيــر بــأي ضــرر آخــر يســتوجب 
التعويــض()))). ويظهــر مــن خــلال مــا تقــدم بــأن التعــدي هــو فعــل مــا لا يجــوز فعلــه، بحيــث 
يكــون مــن يقــوم بالفعــل الضــار ضامنــاً لمــا يتســبب بتلفــه، وبعبــارة أخــرى هــو كل فعــل وجــب 
خــروج صاحبــه عــن الاذن وصيرورتــه غاصبــاً، وبالتالــي فــإن عــدم الضمــان فيــه مشــروط بعــدم 
القيــام بوظائــف الحفــظ، فــإذا لــم يقــم بذلــك فيعتبــر ضامنــاً))))، وذهــب آخــرون الــى القــول بأنــه 
الظلــم والعــدوان ومجــاوزة الحــق، وضابطــه هــو كل انحــراف عــن الســلوك المعتــاد والمألــوف 
للشــخص العــادي، أو هــو العمــل الضــار مــن دون وجــه حــق أو جــواز شــرعي، ومعيــار هــذا 

التعــدي فــي الغالــب يكــون معيــاراً ماديــاً موضوعيــاً لا ذاتيــاً)3)). 

)8( الزحيلي، وهبة، نظرية الضمان، دار الفكر، دمشق، ط0)، 439)هـ - 8)0)م، ص4)-)3 بتصرف.
)9( قانون العقوبات العراقي رقم ))))( لسن 9)9).

)0)( القانون المدني العراقي رقم )40( لسن 9)9) وتعديلاته(.
)))( الشيرازي، ناصر مكارم، القواعد الفقهية، ج)، ص78).

)))( نجيم، زين العابدين إبراهيم الشهرباين، الاشباه والنظائر، مطبع المظهري، القاهرة، )لا.ط(، 70))هـ، ص3)4.
)3)( مرعــي، مصطفــى، المســؤولية المدنيــة فــي القانــون المصــري، مطبعــة نــوري، القاهــرة، ط)، ))3)هـــ -)93)م، ص39. 

الحكيــم، عبــد المجيــد، الموجــز فــي شــرح القانــون المدنــي، ص489.
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القسم الثاني: أركان التعدي.
مــن خــلال مــا قدمــه فقهــاء القانــون والشــريعة تــم تحديــد أركان التعــدي كونــه يمثــل 

العصــب الرئيســي فــي المســؤولية، وهمــا ركنــان.
أولًا: الركــن المــادي: وهــو ارتــكاب المعتــدي فعــلًا مــن شــأنه إحــداث الضــرر بالغيــر، 
مــرة بشــكل مباشــر، وأخــرى بشــكل غيــر مباشــر )بالتســبيب(، أو قــد يكــون الفاعــل بصفــة 
أصيــل أو شــريك أو هــو أحــد أطــراف الفعــل العدوانــي، ومــن زاويــة أخــرى ربمــا يكــون هــذا 
الشــخص قــد ســاهم فــي هــذا الفعــل بصــورة إيجابيــة بــأن يرتكــب فعــلًا يجرمــه القانــون، أو 
بصــورة ســلبية تأخــذ صــورة التــرك أو الامتنــاع، وهــذه الصــورة لا تتحقــق إلا حيــن يــدل التــرك 
أو الامتنــاع علــى إهمــال أو عــدم احتيــاط)4))، وقــد اشــارت المــادة )8)( مــن قانــون العقوبــات 
العراقــي بشــكل صريــح لهــذا الركــن بقولهــا )الركــن المــادي للجريمــة ســلوك اجرامــي بارتــكاب 

فعــل جرّمــه القانــون أو الامتنــاع عــن فعــل أمــر بــه القانــون()))).
ثانيــاً: الركــن المعنــوي: وهــو مــا يعــرف بالقصــد الجنائــي، وقــد أنــاط الفقهــاء تحديــد هــذا 
الركــن الــى ظــروف وملابســات واضحــة وكيفيــة حصولهــا وأســلوب ارتكابهــا، ومــا يترتــب علــى 
هــذا الســلوك مــن نتائــج؛ لأن القصــد أو النيــة الجنائيــة أمــر باطنــي خفــي لا يمكــن الاضطــلاع 
عليــه))))، ولــو عدنــا مــن جديــد الــى قانــون العقوبــات العراقــي لوجدنــا أنــه أشــار الــى القصــد 
الجرمــي فــي المــادة )33( منــه، واصفــاً إيــاه بأنــه )توجيــه الفاعــل إرادتــه الــى ارتــكاب الفعــل 

المكــون للجريمــة هادفــاً الــى الجريمــة التــي وقعــت أو أيــة نتيجــة جرميــة أخــرى()1)). 

القسم الثالث: معيار التعدي:
بعــد ان وقفنــا علــى معنــى التعــدي وحددنــا اركانه، نقــف هنــا مــع مســألة هامة، وهــي 

تحديــد مقيــاس التعــدي )المعيار( هــل هــو شــخصي أم مــادي.
أولا: المعيــار الشــخصي: هذا المعيــار ينظــر فيــه الــى ذات الشــخص الــذي وقــع منــه 
الفعل عنــد حكمنــا علــى الفعــل الضار، هــل هــو إخــلال ام تعدي، فــاذا كان هــذا الشــخص 
يقظــاً حــذراً، فإننــا نحاســبه علــى أقــل هفــوت او انحــراف او تعدي، وأمــا إذا كان هــذا الشــخص 
دون مســتوى الرجــل العادي؛ فإننــا لا نحاســبه علــى الانحــراف او الاخــلال، الا إذا كان هــذا 

الانحــراف أو الإخــلال كبيراً بحيــث لا يصــدر عــن امثــال هــذا الشــخص)8)).
والملاحظــة الجديــرة بالاهتمــام فيمــا يتعلــق بهــذا المعيار، هــي انــه وإن كان عــادلًا 
عليــه  وقــع  مــن  بحــق  يتعلــق  فيمــا  العدالــة  يجانــب  أنــه  بالفاعــل، الا  المتعلــق  الامــر  فــي 
الضــرر؛ لأن هــذا المعيــار يحــرم المضــرور مــن المطالبــة بالتعويــض فــي بعــض حــالات 

)4)( ينظر قانون العقوبات العراقي رقم ))))( لسنة 9)9).
)))( الماوردي، علي بن حبيب البصري، الاحكام السلطانية، مكتبة دار ابن قتيبة، الكويت، )لا.ط(، 008)، ص))3.

)))( قانون العقوبات العراقي رقم ))))( لسنة 9)9).
)7)( مصدر سابق، الذنون، حسن علي، النظرية العامة للالتزام، ص33).

)8)( مصــدر ســابق، مرقــص، ســلمان، الوافــي فــي شــرح القانــون المدنــي، ج)، ص00). الحكيــم، عبــد المجيــد، الموجــز فــي شــرح 
القانون المدني، ص 490. الذنون، حســن علي، النظرية العامة للالتزامات، ص 34).
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التعدي، وخصوصــاً عندمــا يكــون المعتــدي مــن مســتوى الرجــل العادي، يضــاف الــى هــذه 
الاشــكالية أمــراً آخــر، وهــو أننــا فــي هــذا المعيار لابــد لنــا أن نحلــل شــخصية المعتــدي وقــراءة 
خفايــا نفســه وما يفكــر فيــه، وهــو أمــر متعســر وشــاق لا يســهل الوصــول اليه، لــذا لابــد لنــا 

مــن النظــر فــي معيــار ثــانٍ يخرجنــا مــن هــذه الحيــرة.
ثانيــاً: المعيــار المادي: فــي هــذا المعيار تــم تجــاوز النظــر الــى ذات الشــخص الــذي 
وقــع منــه الفعل، وانمــا وقــع النظــر الــى الشــخص مجــرداً مــن كل الخصوصيات، وهــو الرجــل 
العادي مــع النظــر الــى الظــروف الخارجيــة المحيطــة به، وهــي ظــروف الزمــان والمكان، فــاذا 
وقــع فعــل ما مــن شــخص؛ فإننا فــي هــذا الســبيل ننظــر الــى فعــل هــذا الشــخص؛ هــل يعتبــر 
خطــأً يتحمــل مســؤوليته، وذلك مــن خــلال مقارنتــه برجــل بنفــس مســتواه، وهو مســتوى الرجــل 
العادي وبنفــس الظروف، فــاذا كان هــذا الفعــل يقــع مــن الرجــل العــادي مثــل مــا يقــع مــن 

الرجــل الأول، لا يعتبــر هــذا الرجــل مخطئــا والا فهــو مخطــئ)9)). 

 القسم الرابع: الحالات التي ينتفي فيها التعدي.
تعدياً يجــب  يعتبــر  فعــل ضــار  كل  ليــس  انــه  علــى  الفقهاء القانــون  كلمــات  اجمــع 
مســاءلة مــن قــام به،، وقالــوا إن هــذا الفعــل يرتكــز علــى الــى عنصريــن اساســيين أولهم مــادي 
وهــو التعدي، والاخــر معنــوي وهــو الادراك او التمييــز، علــى الرغــم مــن ان فقهــاء الشــريعة 
قالــوا بمســؤولية عديــم التمييز مدنيــاً تبعــاً للنصــوص الشــرعية، ولكن مــع كل ذلــك فقــد ذهــب 
فقهــاء القانــون الــى القــول بــأن هنــاك حــالات تنتفــي فيهــا المســؤولية لانتفاء الخطــأ، علــى الرغــم 
مــن توفــر عناصــر قيامها، وذلــك عندمــا يتمكن مرتكــب الفعــل الضــار أن يزيــل صفــه التعــدي 
عــن فعله، مــن خــلال الاثبــات، بأنــه وقــت ارتــكاب هــذا الفعــل كان فــي إحــدى الحــالات التــي 
أجــاز فيهــا القانــون هــذا الســلوك او الفعل، وهــي حالــة الضــرورة، وحالــة الدفــاع الشــرعي، 
وحالــة تنفيــذ أمــر صــادر مــن الرئيــس، فالأســاس القانونــي لها هــو أن إطاعــة القانــون مــن 
أســباب الاباحة التــي لا يعتبــر فيهــا الفعــل خطــأ؛ وأن يــراد مــن هــذا الفعــل تحقيــق مصلحــة 
عامــة فــي الحــدود التــي رســمها القانون، وبالتالــي لا تنهــض المســؤولية الجنائيــة ولا المدنيــة.

وهنــا نضــع تســاؤلًا مهمــاً فيمــا يتعلــق بالمرؤوســين الذيــن تصــدر اليهــم الاوامــر بإطــلاق 
النــار مثــلًا علــى المتظاهرين، هــل بإمكانهــم عصيــان هــذه الاوامــر بدعــوى أن العمــل غيــر 

مشــروع؟.
وجــواب ذلــك بأننــا أمــام موقفيــن، موقــف شــرعي دينــي، وموقــف قانونــي مهنــي، فالموقف 
الشــرعي يمنــع قتــل الانســان لآخــر إلا فــي ظــروف خاصــة حددتهــا النصــوص الشــرعية، بينمــا 
فــي الموقــف الثانــي القانونــي المهنــي، فهــو موقــف صعــب لا يســتطيع أحــد الجــزم به، محاولــة 
الامتنــاع تتعــارض مــع الاوامــر العســكرية والتعليمــات والتوجيهات مــا تقتضيــه هــذه الصفــة مــن 

)9)( مصدر سابق، السنهوري، عبد الرزاق احمد، الوسيط في شرح القانون المدني، ج)، ص)79.
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الطاعــة وعــدم المناقشــة، كما هــو معــروف عســكرياً )نفــذ ولا تناقــش(، وقــد يــؤدي هــذا الأمــر 
الــى الحكــم علــى الممتــع بعقوبــات قاســية، وتنفيذهــا يــؤدي الــى ازهــاق أرواح النــاس والاضــرار 
بهم،  وحلًا لهذه المسالة يترك الامر وتقدير الموقف فيه الى محكمة الموضوع للبت فيه.   
وفي ســياق متصل عند النظر في مســألة ضرب وتعذيب للمتهمين والســجناء فهو من 
الناحيــة القانونيــة عمــل غيــر مشــروع، والمفروض عــدم اطاعــة مــا يصــدر مــن أوامر، ولكــن 
لــو قــام المــرؤوس بالتعــدي بالضــرب طاعــة للأمــر الصــادر اليــه، كان مســؤولًا عــن تعويــض 

الضــرر هــو رئيســه، إضافــة الى المســؤولية الجنائيــة المترتبــة عليهمــا.

الفرع الثاني: التمييز والادراك.
التمييــز والادراك يمثــلان الركــن المعنــوي مــن الخطــأ، وفقهــاء القانــون يقولــون بعــدم 
كفايــة الركــن الأول وهــو التعــدي ليقــوم الخطــأ، بــل يجــب أن يكــون مــن أوقــع التعــدي مــدركاً 
لمــا يفعــل، ولا مســؤولية دون تمييــز كمــا يــرى الســنهوري، حيــث يذهــب الــى أن الصبــي غيــر 
المميــز والمجنــون والمعتــوه عتهــاً تامــاً ومــن فقــد رشــده لســبب عــارض كالســكر وأمثــال هــؤلاء 
لا يمكــن أن ينســب اليهــم خطــأ؛ لأنهــم غيــر مدركيــن لمــا يقومــون بــه)0))، وعلــى الرغــم مــن أن 
الســنهوري نقــل مــا يــراه فقهــاء القانــون الرومــان ومــن جــاء بعدهــم مــن فقهــاء فرنســا، وتابعهــم 

فــي ذلــك فقهــاء القانــون فــي مصــر.
ولكــن هــذا الــرأي لــم يســلم مــن الانتقــاد والمعارضــة، فقــد لاحــظ بعــض الفقهــاء ان عــدم 
تحميــل المســؤولية لهــؤلاء مجانــب للعــدل، فقــد يكــون عديــم التمييــز غنيــاً والمضــرور فقيــراً، 
والركــون الــى القــول الأول بعــدم تحميلــه للمســؤولية ســيؤدي بالضــرر المركــب علــى الفقيــر مــن 
حيــث اصابتــه ومــن حيــث عــدم تحميــل الفاعــل لمســؤولية مــا قــام بــه، ولهــذا عدلــت القوانيــن 
المدنيــة مــن نظرتهــا ومنهــا القانــون الألمانــي وقانــون الالتزامــات السويســري والقانــون البولونــي، 
حيــث حمّلــت هــذه القوانيــن المســؤولية لهــؤلاء فــي حــدود تتفــاوت ســعة وضيقــاً))))، وعلــى هــذا 
الامــر ســارت القوانيــن العربيــة، إلا أن المشــرع العراقــي ذهــب الــى غيــر مــا ذهبــوا إليــه، وســار 
فــي هــذا الموضــوع بمــا هــو مثبــت فــي نصــوص الشــريعة الإســلامية التــي تحمــل المســؤولية 
للجميــع ســواء أكان مميــزاً ومــدركاً، أم كان علــى غيــر ذلــك، وهــذا مــا نصــت عليــه المــادة 

))8)( مــن القانــون المدنــي العــراق. 

المطلب الثاني: الضرر. 
هــذا الركــن مــن الأركان التــي اتفقــت عليهــا جميــع الاقــوال الفقهيــة علــى مســتوى القانــون 
والشــريعة، لا كمــا رأينــا فيمــا يتعلــق بالركــن الأول الــذي طــال الخــلاف فــي تحديــده بيــن مــن 
يقــول بأنــه الخطــأ وآخــر يقــول بالفعــل الضــار، وبيــن مــن يقــول بتحمــل التبعــة أو الخطــأ ومجــرد 

)0)( مصدر سابق، الحكيم، عبد المجيد، الموجز في شرح القانون المدني، ص)49.
)))( مصدر سابق، السرحان وخاطر، شرح القانون المدني مصادر الحقوق الشخصية الالتزامات، ص394.
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إحــداث الضرر)))).
فالضــرر باعتبــاره الركــن الأساســي للمســؤولية المدنيــة يمثــل الشــرارة التــي ينطلــق منهــا 
التفكيــر باتجــاه مســاءلة مــن يتســبب فيــه، ولا فــرق فــي هــذه المســاءلة ســواء كانــت وفقــاً لقواعــد 
المســؤولية عــن الفعــل الشــخصي أو فعــل الغيــر أو فعــل الأشــياء، وهــو كمــا وصفــه أهــل 
الاختصــاص الأذى الــذي يلحــق بالشــخص جــراء المســاس بحــق مــن حقوقــه أو بمصلحــة 
مشــروعة لــه، وســواء أكان ذلــك فــي مالــه أو فــي جســده أو عرضــه، أو عاطفتــه)3))، ولــو 
رجعنــا الــى القانــون المدنــي بخصــوص هــذا الموضــوع لوجدنــا أن المــادة ))0)( تنــص علــى 
أن )كل فعــل ضــار بالنفــس مــن قتــل او جــرح او ضــرب او أي نــوع آخــر مــن انــواع الايــذاء 
يلــزم بالتعويضــات مــن احــدث الضــرر(، ولأجــل تحديــد نــوع المســؤولية فيــه، لابــد مــن معرفــة 

أنواعــه، وهــذا مــا ســنفصله فــي الفرعيــن القادميــن.
الفرع الأول: الضرر المادي.

ممــا لاشــك فيــه ان الضــرر وكمــا هــو معلــوم يُعــد الركــن الاساســي الــذي تقــوم عليــه 
الضــرر  اثبــات  مــن  لــه  لابــد  بالتعويــض،  المطالبــة  للمضــرور  يتســنى  المســؤولية، وحتى 
الواقــع عليه، وبعــد هــذا الاثبــات ننظــر اليــه، هــل هــو الضــرر المــادي، ام هــو ضــرر أدبــي 
حــق  ومنهــا  للشــخص   الماليــة  الحقــوق  يمــس  كان  اذا  ماديــاً  الضــرر  )معنوي(، ويعتبــر 
الملكيــة وحــق الاتفــاق وحقــوق الدائنيــن وغيرهــا مــن الحقــوق التــي إن تعرضــت للضــرر وأثبــت 
المضــرور ذلــك كان مســتحقاً للتعويــض)4))، ويضــاف الــى هــذه الحقــوق كل مــا يتعلــق بجســد 
الانســان وســلامته اذا كان يترتــب عليه ضــرر أو خســارة مادية، ومــن ذلــك تعرضــه لإصابــة 
قــد تعجــزه عــن العمــل عجــزاً كليــاً او جزئيــاً، أو تقتضــي هــذه الإصابــة مصاريــف للعــلاج، 
إضافــة الــى حالــة العجــز التــي تعــرض لها، وقــد يصيــب هــذا الضــرر شــخصاً بالتبــع، وذلــك 
عــن طريــق ضــرر يصيــب شــخص آخــر، فحالــة القتــل ممــا لاشــك فيــه صــورة مــن صــور 
الضرر، ولكــن هــذا الضــرر تتجــاوز نتائجــه ومخلفاتــه مــن قُتِــل الــى اولاده وزوجتــه، وذلــك 

بحرمانهــم مــن المعيل، هــذا فضــلا عمــا أصــاب المقتــول نفســه)))). 
ويطلــق علــى هــذا النــوع مــن الضــرر أيضــاً بالضــرر المالــي أو الاقتصادي، كونــه 
يمــس قيمــة مالية، ولأجــل ذلــك يمكــن وصــف الضــرر المــادي بانــه الضــرر الــذي يصيــب 
الامــوال أو الذمــة الماليــة للإنســان، ومن الجديــر بالذكــر أن الاضــرار الماديــة تأخــذ صــوراً 
عديــدة عنــد النظــر الــى مســالة تقديــر التعويــض المترتــب عليها، فمــا بيــن اتــلاف المــال وحــرق 
عقــار أو هدمــه، وبيــن تحطيــم ســيارة أو حرقهــا أو اتلافهــا بالاصطــدام بها ترتفــع وتنخفــض 
قيمــة التقديــر، ولا تتوقــف صــور الضــرر المــادي عنــد هــذا الحد، بــل تتجــاوز ذلــك لتشــمل 
)))(  مصــدر ســابق، مرقــص، ســليمان، الوافــي فــي شــرح القانــون المدنــي، ج)، ص37). الذنــون، حســن علــي، النظريــة العامــة 

للالتزامات، ص7)).
)3)( مصدر سابق، السنهوري، عبد الرزاق احمد، الوسيط في شرح القانون المدني، ج)، ص))8.

)4)( مصدر سابق، السرحان وخاطر، شرح القانون المدني مصادر الحقوق الشخصية الالتزامات ص397.
)))( مصــدر ســابق، الحكيــم، عبــد المجيــد، الموجــز فــي شــرح القانــون المدنــي، ص7))-9)) بتصــرف. الســنهوري، عبــد 
الــرزاق، الوســيط فــي شــرح القانــون المدنــي، ج)، ص))8. مرقــص، ســليمان، الوافــي فــي شــرح القانــون المدنــي، ج)، ص38).
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صــور الخســارة الماليــة الناجمــة عــن فعــل مــن افعــال التعدي الــذي ينســب للغيــر))))، وحتــى 
يتمكــن القضــاء مــن فــرض التعويــض المناســب عــن هــذا الضــرر، لابــد مــن تحقــق شــرطان 

يلــزم مــن وجودهمــا وجــود التعويــض ومــن تخلفهمــا ســقوطه وهمــا:
أولًا: أن يكــون هــذا الضــرر محققــاً، أي قــد وقــع فعــلًا وهــذا مــا ســميناه ســابقاً بالضــرر 

الحــال، أو كان مــن المؤكــد وقوعــه فــي المســتقبل والــذي ســميناه بالضــرر المســتقبل.
ثانيــاً: أن يصيــب حقــاً أو مصلحــة ماليــة مشــروعة، وهــذا الشــرط يقيــد هــذه المصالحــة 
بكونهــا مشــروعة ليخــرج بذلــك المصالــح غيــر المشــروعة إذا مــا تعرضــت للضــرر مــن دعــوة 
المطالبــة بالتعويــض)7)). وأيــاً كانــت الصــور التــي يتحقــق مــن خلالهــا الضــرر المــادي؛ بعــد 
للتعويــض، لابــد أن يشــتمل علــى  يكــون مصــدراً  لكــي  تحقــق شــرائطه؛ فإن هــذا الضــرر 

عنصريــن أساســيين، أولهما مــا لحــق مــن خســارة، ثانيهما مــا فاتــه مــن كســب.
وهنــا يعــرض التســاؤل حــول هــل يلــزم لتحقــق موجبــات التعويــض ان يشــتمل الضــرر 
علــى العنصرييــن معــاً، أم يكفــي أن يتحقــق واحــد منهمــا دون الاخــر فيقــع التعويــض اذا جــرى 

الضــرر؟.
نقــول؛ إن مــا ذكــر مــن أن تحقــق الضــرر الموجــب  وللجــواب علــى هــذا التســاؤل 
للتعويــض لابــد أن يشــتمل علــى عنصريــن حالــة توصيفيــة للضرر الموجــب للتعويض، ومــا 
تعــرض لــه المضــرور بالمقابــل مــن نتائج، فــاذا كانــت النتيجــة بــأن هــذا الضــرر تســبب لــه فــي 
خســارة ماليــة فقط أُلــزم المتســبب بالضــرر هــذه الخســارة بتعويضها، وكذلــك لــو فــوت فرصــة 
مــن الكســب كانــت متحققة لــولا مــا وقــع مــن فعــل حــال دون تحقيــق هــذا الكســب؛ فإن القانــون 

هنــا - بعــد اثبــات أن فرصــة الكســب قــد ضاعــت- يُلــزم مــن تســبب بالضــرر للتعويــض.
وهنالك صورة ثالثة، وهي أن يجتمع العنصران معاً )الخسارة وتفويت الكسب(، ومثالنا 
في ذلك، لو أن شــخصاً صدم ســيارة آخر، فمما لا شــك فيه أن التعويض هنا سيشــمل كلفة 
تصليــح الســيارة مــن قطــع غيــار واجــرة تصليح، وهــذا الامــر يمثــل العنصــر الأول مــن عناصــر 
الكســب، لأن  تفويــت  مــن خــلال  الثانــي  العنصــر  يتحقــق عندنــا  المادي، وكذلــك  الضــرر 
الحــادث حــرم الســائق مــن هــذا الكســب، وبالتالــي لابــد لمــن تســبب بالضــرر مــن التعويــض 
عــن ذلك، ومقابــل ذلــك نجــد انفســنا أمــام ملاحظــة تتعلــق بحالــة يرتفــع فيهــا العنصــر الثانــي، 
او  بالتعويض النفعــي  يعــرف  مــا  التعويض، وهــو  يســقط  وبالتالــي  الكســب،  وهــو عنصــر 
الكســب الفائــت، حيــث أنــه لا يتحقــق الا اذا كان الحصــول علــى النفــع مؤكــداً أو محتمــلًا 
)))( الجنــدي، محمــد صبــري، فــي المســؤولية التقصيريــة المســؤولية عــن الفعــل الضــار، دار الثقافــة للنشــر والتوزيــع، عمــان، ط)، 

)43)هـ - ))0)م، ص80). الحكيم عبد المجيد، الموجز في شــرح القانون المدني، ص7)).
)7)( ولدينــا شــاهد قانونــي جــرى فــي العــراق ســنة ))9)، حيــث عــرض امــام المحاكــم العراقيــة بتاريــخ 0)/))/))9) قضيــة 
التظاهــرات الطلابيــة التــي جــرت فــي جانــب الكــرخ مــن بغــداد، ومــا قامــت بــه قــوات الشــرطة عنــد  تفريقهــا المتظاهــرات واســتخدامها 
لإطــلاق النــار علــى المتظاهريــن، فــأدى ذلــك الــى مقتــل شــخص، اقــام والــد هــذا الشــخص دعــوى قضائيــة علــى وزيــري الداخليــة 
والدفــاع اضافــة الــى وظيفتهمــا مطالبــاً بالتعويــض عــن مقتــل ولــده، وجــاء القــرار القضائــي يحمــل الحكومــة المســؤولية المدنيــة عــن 
خطــأ موظفيهــا ومســتخدميها مــا دام الخطــأ قــد ســبب وفــاه شــخص، ومــن هــذا القــرار يمكــن ان نســتخلص ان المســؤولية المدنيــة 
تتعيــن ولــو لــم يعــرف مــن تســبب بالضــرر، بــل يكفــي لتحقيقهــا ثبــوت الخطــأ والضــرر اللــذان اذا توفــرا يكــون التعويــض لازمــاً علــى 

الرئيــس أو مــن يتولــى الســلطة.
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بدرجــة كبيــرة، فلــو أن هــذه الســيارة المصدومــة كانــت متعطلــة بالأصل، وتعرضــت للحــادث، 
فهنــا لا يحــق لصاحبهــا المطالبــة بالتعويــض عــن الكســب الفائت، كونهــا كانــت غيــر صالحــة 
بالأصــل لهــذا الكســب، وكذلــك مــن صــور الضــرر المــادي التعــدي علــى ملــك الغيــر بمختلــف 

الاشــكال، حيث يعــد ذلــك اخــلالًا بحــق، ويعتبــر هــذا ضــرراً يســتوجب التعويــض)8)). 

الفرع الثاني: الضرر المعنوي.
وهــو الأذى الــذي يصيــب الشــخص فــي حــق مــن حقوقه غيــر الماليــة، ونعنــي بذلــك 
مركــزه  فــي  ومعنويــاً  نفســياً  ألمــاً  لــه  يســبب  شــرفه أو  أو  عاطفتــه  أو  شــعوره  يصيــب  أنــه 
الاجتماعي، ولهــذا يعــرف هــذا الفــرع مــن فــروع الضــرر بالضــرر غيــر المالي، وقــد يصيــب 
هــذا الضــرر تشــوياً فــي الجســم أو الاعضــاء فيكــون ضــرراً ماديــاً وضــرراً أدبيــاً فــي نفــس 
الوقت، وبنــاءً عليــه؛ فــإن هنــاك مجموعــة مــن الحقــوق غيــر الماليــة قــد تتعــرض للضــرر وهــي 
لصيقــة بالشــخصية، ويرتــب الاعتــداء عليهــا ضــرراً أدبيــاً، ومنهــا الحــق فــي الاســم، والحــق فــي 
الســمعة والحــق فــي احتــرام الحيــاة الخاصة، وكذلــك الحــق فــي الشــرف ورفــض التجــاوز بالشــتم 

والســباب وأمثــال ذلــك)9)).

المطلب الثالث: العلاقة السببية بين الفعل الضار والضرر.
لا يكفــي لقيــام المســؤولية أن يكــون هنــاك الخطــأ صــدر مــن شــخص وضــرر أصــاب 
غيــره، وإنمــا مــن الــلازم ان يكــون ذلــك الفعــل هــو الســبب الحقيقــي فــي وقــوع ذلــك الضــرر، 
وهــذا مــا نســميه بالعلاقــة الســببية مــا بيــن الفعــل والضــرر، وبنــاء عليــه فــإن مــن أســس تحديــد 
المســؤولية للفــرد مدنيــاً هــو تحقــق ثلاثــة أركان للواقعــة، وهــي الخطــأ والضــرر والعلاقــة الســببية 
بينهمــا، ولا يكفــي أن يكــون هنــاك فعــل ضــار وضــرر كمــا قلنــا حتــى تقــوم المســؤولية وينظــر 
الــى المضــرور مــن جهــة الإصابــة لتقديــر التعويــض الــلازم لــه مــا لــم يكــن هنــاك علاقــة بيــن 
الفعــل الضــار والضــرر الــذي وقــع، وهــذه العلاقــة هــي الســبب فــي تحميــل الشــخص المتســبب 
بالضــرر مســؤولية فعلــه، فــلا يمكــن قانونــاً أن يســأل شــخص عــن جريمــة أو خطــأ مــا لــم يكــن 
قــد حــرك بإرادتــه جملــة وقائــع كانــت نتيجــة مباشــرة للســبب الــذي أحدثــه فــي الخــارج، فقــد 
يوجــد خطــأ وضــرر بــدون وجــود علاقــة ســببية، كمــا اذا دس شــخص لآخــر ســماً فــي طعامــه 
لقتلــه، وقبــل ان يســري الســم فــي جســمه جــاء شــخص ثالــث وقتلــه بإطــلاق النــار عليــه، ففــي 
هــذا المثــال لــم يكــن دس الســم هــو الســبب فــي الوفــاة، وإنمــا اطــلاق النــار عليــه كان الســبب 
الرئيســي للوفــاة، وفــي مثالنــا هــذا نجــد أن رابطــة الســببية قــد انعدمــت بيــن دس الســم ووفــاة هــذا 

الشــخص، فتكــون المســؤولية قــد انعدمــت عــن الشــخص الــذي دس الســم)30).
)8)( نصت المادة )7/)( على أن )من استعمل حقه استعمالًا غير جائز وجب عليه الضمان(.

)9)( الحــر العاملــي، محمــد بــن الحســن، وســائل الشــيعة، مؤسســة آل البيــت )عليهــم الســلام( لإحيــاء التــراث، قــم، ط)، 4)4)هـــ، 
ج))، ص434.  

)30( مصدر سابق، السرحان وخاطر، شرح القانون المدني مصادر الحقوق الشخصية الالتزامات، ص400.
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وفــي مقابــل انعــدام المســؤولية نتيجــة لعــدم وجــود اتصــال بيــن الخطــأ والضــرر، قــد 
تتدخــل عــدة أســباب فــي إحــداث الضــرر، فهــل تعتبــر هــذه الأســباب كلهــا متســاوية وتتقــرر 
المســؤولية علــى أساســها، أم ننظــر فيهــا مــن حيــث الأهميــة ونأخــذ أهمهــا ونتــرك الباقــي، 
ولعــلاج أمثــال هــذه الحالــة فقــد حــاول الفقــه القانونــي الإجابــة عــن ذلــك بتبنــي مجموعــة مــن 
النظريــات لتحديــد وبيــان العلاقــة الســببية فــي نطــاق المســؤولية المدنيــة، ومــن هــذه النظريــات 
نظريــة تعــادل وتكافــؤ الأســباب، علــى اعتبــار أن كل ســبب ســاهم فــي احــداث الضــرر بحيــث 
لــولاه مــا وقــع يعتبــر ســبباً مــن أســباب وجــوده، ونظريــة الســبب الأقــرب التــي لــم تعتــد بتعــدد 
الأســباب وقالــت بــأن الســبب الأقــرب زمنيــاً هــو الــذي يعتبــر موجــداً للضــرر، وجــاءت نظريــة 
تعــددت  إذا  الحــادث  الواقعــة أو  بــأن  لتقــول  الفعــال  المنتــج أو  الســبب  ثالثــة وهــي نظريــة 
الأســباب فــي إحــداث الضــرر فيــه، فلابــد لنــا مــن التمييــز والتفرقــة بيــن الأســباب العرضيــة 
للضــرر والأســباب المنتجــة أو الفعالــة فيــه، وبالتالــي لابــد مــن الاهتمــام بالأســباب المنتجــة أو 

الفعالــة وعــدم الالتفــات الــى الأســباب العرضيــة فيــه.
وبنــاءً علــى مــا تقــدم نطــرح ســؤالًا مهمــاً حــول مــا جــرى علــى يــد القــوات الامريكيــة فــي 
العــراق مــن قتــل واســتهداف ومــن تعذيــب واغتصــاب فــي الســجون، وممارســة كل اشــكال الفعــل 
غيــر المشــروع علــى المســتويين المــادي والمعنــوي، فهــل هــذه الحالــة تعفــي الجنــدي الامريكــي 
الــذي قتــل العراقييــن بــدم بــارد فــي مدينــة المحموديــة جنــوب بغــداد وســاحة النســور فــي قلــب 
العاصمــة بغــداد وغيرهــا، وتعذيبهــم فــي الســجون والمعتقــلات، لا يتحمــل المســؤولية بدعــوى 
تنفيــذ الاوامــر الصــادرة اليــه؟. وهــل مــا جــرى فــي مدينــه الصــدر والفلوجــة عنــد التظاهــرات 
الرفضــة للاحتــلال وإطــلاق النــار عليهــم، يعــد خارجــاً عــن المســؤولية والمســاءلة، بدعــوى ان 
هنــاك اوامــر صــدرت الــى القــوات الاميركيــة بالفعــل؟، وهــل جرائــم التعذيــب فــي ســجن ابــو 
غريــب ترتفــع فيهــا المســؤولية عــن الفاعليــن علــى اعتبــار أن مــا قامــوا بــه كان بأوامــر مــن 
القيــادات العليــا لانتــزاع اعترافــات مــن الســجناء؟، ام مــا كان يجــري فــي ســجن بــوكا وغيرهــا 

مــن الســجون والمعتقــلات كان أمــراً قانونيــاً لا يحاســب عليــه الفاعــل.
إن كل الادعــاءات التــي تطلقهــا القــوات الامريكيــة لا يخرجهــا مــن المســؤولية القانونيــة، 
ســواء هــذه المســؤولية مدنيــة أو جنائيــة، ومــا قامــت بــه هــذه القــوات فعــل غيــر مشــروع يمثــل 
اعتــداءً لا يســقط المســؤولية عــن فاعلــه، وبالتالــي لابــد مــن التعويــض ســواء كان ذلــك مــن قبــل 
القــوات الامريكيــة، او الحكومــة الامريكيــة، فــاذا لــم يحــدد الفاعــل تحملــت الحكومــة الامريكيــة 
مســؤولية ذلــك بالتعويــض))3). وفيمــا يتعلــق بدعــوى حــق الدفــاع الشــرعي المســقط للمســؤولية 
المدنيــة والجنائيــة، فإننــا لــو نظرنــا الــى الشــروط التــي اتفقــت عليهــا كلمــة فقهــاء القانــون وهــي 
واضحــة بينــة، نجدهــا لا تنطبــق مــع مــا جــرى فــي العــراق علــى يــد هــذه القــوات، فحــق الدفــاع 
يأتــي عندمــا يكــون هنــاك خطــر علــى نفــس الشــخص أو علــى غيــره. إضافــة الــى ذلــك هنــاك 
الشــرط الثانــي، وهــو أن يكــون هــذا الخطــر عمــلًا غيــر مشــروع، مــع لــزوم الالتــزام بالشــرط 

))3( مصدر سابق، الحكيم، عبد المجيد، الموجز في شرخ القانون المدني، ص)3).
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الثالــث وعــدم تجــاوزه، وهــو أن يكــون دفــع الاعتــداء بالقــدر الــلازم مــن دون تجــاوز أو افــراط، 
ولــو عدنــا الــى ســلوكيات وافعــال هــذه القــوات وطبقنــا عليهــا مــا عــرف بنظريــة التعســف 
باســتعمال الحــق، لوجدناهــا قــد تعســفت مــع ســبق الإصــرار والترصــد، فقــد قتلــت وعذبــت 
واغتصبــت، ودمــرت واحرقــت وفعلــت كل شــيء دون أن يحاســبها أحــد، ولــو عدنــا الــى القانــون 
المدنــي العراقــي شــأنه شــأن بقيــة قوانيــن العالــم حتــى القوانيــن الامريكيــة لوجدنــا أن هنــاك 
محــددات لاســتعمال الحــق فــإذا تجاوزهــا كان متعســفاً فــي اســتعماله لهــذا الحــق، وقــد جــاء فــي 

المــادة )7( مــن القانــون المدنــي العراقــي توصيــف لهــذا الاســتعمال ضمــن فقراتهــا.
ومــن الواضــح ان كل فقــرة مــن هــذه الفقــرات تجــد لهــا مصداقــاً فــي ســلوك وأفعــال هــذه 
القــوات، فهــذه المعاييــر التــي نصــت عليهــا المــادة )7/)( مــن القانــون المدنــي العراقــي))3)، 
تحــدد لنــا مــا إذا كان صاحــب الحــق متعســفاً فــي اســتعماله لحقــه مــن عدمــه، وبالتالــي يســأل 
عــن هــذا التعســف إذا ســبب ضــرراً للغيــر، وشــواهد الحــال تقتضــي مــن رجــال القانــون ان 
يطالبــوا بحقــوق المضروريــن وأن الجريمــة لا تســقط بالتقــادم، وكمــا قــال أميــر المؤمنيــن )عليــه 

الســلام(: )الحــق جديــد وإن طالــت عليــه الأيــام، والباطــل مخــذول وإن نصــره أقــوام()33).
ولعــل ســائل يســأل لمــاذا لــم نجــد شــكوى قدمــت بهــذا الخصــوص، أو حكمــاً صــدر عــن 
القضــاء العراقــي يحمــل القــوات الامريكيــة مســؤولية مــا تقــوم بــه هــذه القــوات وهــي تجــوب فــي 
شــوارع بغــداد، والضــرر المباشــرة الــذي يقــع علــى المواطنيــن مــن خــلال الفعــل الإيجابــي، بــأن 
تكــون الآلــة الحربيــة الامريكيــة تدهــس أو تصــدم ســيارة مواطــن عراقــي بصــورة مباشــرة، او 
بصــورة الفعــل الســلبي، وهــو مــا يحصــل كثيــراً عندمــا تقــوم هــذه الآليــات والعجــلات بإطــلاق 
النــار فــي الهــواء أو اســتخدام الأصــوات المزعجــة فيــؤدي ذلــك الــى اضطــراب فــي الشــارع 
تكــون نتيجتــه اضــراراً ماديــة فــي ســيارات المواطنيــن نتيجــة انحرافهــم عــن الطريــق ممــا يســبب 
لهــم ضــرراً أو إصابــات بجــروح نتيجــة لهــذه الحــوادث، ومــا قامــت بــه هــذه القــوات مــن تعذيــب 

واغتصــاب وغيــره مــن الجرائــم؟.
وجوابنــا علــى ذلــك؛ إن حالــة الرعــب والخــوف التــي ولدتهــا هــذه القــوات فــي صفــوف 
المواطنيــن، وعــدم اكتراثهــا بمــا يحصــل مــن قتــل واصابــات وتدميــر ودهــس وغيرهــا مــن 
الأفعــال غيــر المشــروعة، نتيجــة للقــرارات التــي أصدرهــا الحاكــم الأمريكــي بــول بريمــر بعــدم 
الســماح للمحاكــم العراقيــة بقبــول الشــكاوى التــي تقــدم ضــد القــوات الامريكيــة وعــدم الاســتماع 
اليهــا مــن خــلال الامــر رقــم )7)(، والحصانــة مــن المســاءلة القانونيــة التــي جعلهــا للقــوات 
الامريكيــة والعاميــن معهــا، حــال دون ان نســمع او نجــد قــراراً قضائيــاً يديــن هــذه القــوات، أو 
ينصــف المضــرور ويفــرض لــه تعويضــاً بتناســب مــع حجــم الضــرر الــذي تعــرض لــه، وحتــى 

))3( عابديــن، محمــد احمــد، التعويــض بيــن الضــرر المــادي والادبــي المــوروث، منشــأة المعــارف، الإســكندرية، )لا.ط(، 7)0)م، 
ص))).

)33( مصدر ســابق، الســرحان وخاطر، شــرح القانون المدني مصادر الحقوق الشــخصية الالتزامات، ص))4. الســنهوري، عبد 
الــرزاق أحمــد، الوســيط فــي شــرح القانــون المدنــي، ج)، ص 8)9. مرعــي، مصطفــى، المســؤولية المدنيــة فــي القانــون المصــري، 

ص))3.
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قوانيــن التعويــض التــي صــدرت فيمــا بعــد والتــي ســنتكلم عنهــا فــي المبحــث الثانــي لــم تحمــل 
القــوات الامريكيــة مســؤولية الأفعــال غيــر المشــروعة، بــل تحملتهــا الحكومــة العراقيــة وتحملــت 

مســؤولية التعويــض عنهــا منــذ أول يــوم الغــزو وحتــى الإعــلان عــن انســحاب هــذه القــوات.
كل ذلــك حقــاً للمواطــن تجــاه هــذه القــوات ويرتــب آثــاراً، وهــذا مــا ســنبينه فــي المبحــث 

الثانــي.
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المبحث الثاني
آثار المسؤولية التقصيرية عن الفعل الشخصي.

بعــد ان تناولنــا فــي المبحــث الأول أركان المســؤولية التقصيريــة وتحقــق موجباتهــا، 
ــا  ــا تعويضــاً كونن ــن تســبب به ــى م ــة توجــب عل ــاراً قانوني ــب آث ــك تترت ــل ذل ــي مقاب وف
نتنــاول موضوعــاً لــه عاقــة بالمســؤولية المدنيــة التــي جزاؤهــا التعويــض، وحتــى يتمكــن 
ــة  ــوى للمطالب ــع دع ــن رف ــه م ــد ل ــض لاب ــذا التعوي ــى ه ــول عل ــن الحص ــرور م المض
بحقــه، ولأجــل ذلــك ســنتناول فــي هــذا المبحــث دعــوى المســؤولية التقصيريــة عــن الفعــل 

الشــخصي والجــزاء المترتــب عنهــا.
المطلب الأول: دعوى المسؤولية التقصيرية عن الفعل الشخصي.

ــه  ــزام المســؤول عن ــى ولادة الت ــؤدي ال ــل ضــار ي ــر أن أي فع ــر بالذك ــن الجدي م
بإصــاح الضــرر الــذي ســببه للغيــر، ويكــون تحديــد مســار الإصــاح مــن خــال القضــاء 
الــذي يجعــل مــن الالتــزام المتلبــس بصاحــب الضــرر التزامــاً محــدداً بصــورة مــن صــور 
التعويــض ســواء كانــت نقديــة أو غيرهــا، وإن دراســة دعــوى المســؤولية التقصيريــة عــن 

الفعــل الشــخصي يقتضــي منــا التعــرض لأطرافهــا والاحــكام المترتبــة بهــم.
الفرع الأول: أطراف الدعوى.

أولاً: المدعــي: وهــو المضــرور ســواء كان شــخصاً طبيعيــاً أو حكميــاً، ويثبــت هــذا 
ــدد  ــد يتع ــذا الحــق)34)، وق ــة به ــه المطالب ــه أو وصي ــه، واذا كان قاصــراً فلولي الحــق لخلف
ــل  ــي ، فأه ــا القانون ــا اجراءه ــذه الصــور له ــن ه ــورة م ــق وكل ص ــذا الح ــون له المدع
ــى يمارســونها  ــن الدعــاوى، دعــوى أول ــم نوعــان م ــي حــادث له ــى ف المضــرور المتوف
بصفتهــم الشــخصية يطالبــون بهــا بالتعويــض عــن الضــرر الشــخصي المرتــد الــذي 
ــة  ــن ورث ــع الدعــوى م ــون راف ــا أن يك ــم، ولا يشــترط فيه ــم قريبه ــم نتيجــة لفقده اصابه
الميــت، وأمــا الدعــوى الثانيــة فيرفعهــا أهــل الميــت مــن الورثــة، ولا تكــون مقبولــة فــي 
حــال تنــازل المضــرور قبــل وفاتــه عــن حقــه فــي التعويــض المــادي، أو لــم يتقــرر حقــه 
ــذي  ــي ال ــن العراق ــو المواط ــذا ه ــا ه ــي مقامن ــي ف ــوي))3)، والمدع ــض المعن ــي التعوي ف

ــوي. ــادي والمعن ــواع الضــرر الم ــكل أن تعــرض ل
ــون مســؤولاً  ــن يك ــل الضــار أو م ــب الفع ــن ارتك ــو م ــه: وه ــاً: المدعــى علي ثاني
عنــه كالولــي أو الوصــي أو القيــم المتبــوع، وفــي حــال قيــام عــدة اشــخاص بهــذا الفعــل، 
ــض  ــاً بالتعوي ــم مطالب ــاً أو أي واحــد منه ــع الدعــوى ضدهــم جميع جــاز للمدعــي أن يرف

)34( مصــدر ســابق، الذنــون، حســن علــي، النظريــة العامــة للالتزامــات، ص3)). الســرحان وخاطــر، شــرح القانــون المدنــي، 
ص))4. عابديــن، محمــد احمــد، التعويــض بيــن الضــرر المــادي والادبــي المــوروث، ص))).

))3( نــص المــادة )7))/ )( )إذا تعــدد المســؤولون عــن عمــل غيــر مشــروع كانــوا متضامنيــن فــي التزامھــم بتعويــض الضــرر دون 
تمييــز بيــن الفاعــل الاصلــي والشــريك والمتســبب(.
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ــا  ــو م ــن))3)، وه ــرر بالتضام ــن الض ــؤولين ع ــم مس ــه، كونه ــذي أصاب ــرر ال ــن الض ع
نصــت عليــه المــادة )7))( مــن القانــون المدنــي العراقــي)37))37)، والمدعــى عليــه، الجنــدي 
ــي  ــة أو ســجن اب ــة المحمودي ــي جريم ــال ف ــو الح ــا ه ــه، كم ــال معرفت ــي ح ــي ف الأمريك
غريــب أو ســاحة النســور، وأن لــم يشــخص الفاعــل بعينــه ترفــع الدعــوى علــى القــوات 

ــه. ــى منصب ــة ال ــاع بالإضاف ــر الدف ــة بشــخص وزي الامريكي
ثانياً: الطلبات والدفوع. 

وهمــا امــران منفصــان، حيــث يرتبــط الجــزء الأول وهــو الطلــب يختــص بالمدعــي 
وهــو المضــرور أو مــن يمثلــه، فبعــد أن يثبــت تعرضــه للضــرر يقــدم طلبــه الــى المحكمــة، 
والغايــة مــن رفــع الدعــوى وهــو التعويــض عــن الضــرر الــذي أصابــه، لــذا يكــون ســبب 
الدعــوى هــو الإخــال بمصلحــة ماليــة للمضــرور، ولــه حــق اســتخدام كافــة الوســائل التــي 

يســتند إليهــا فــي دعــواه لإثبــات حقــه للحصــول علــى التعويــض(38).
أمــا الدفــوع فهــو مــن وظيفــة المدعــى عليــه، والأمــر هنــا مختــص بالجانــب 
الأمريكــي، حيــث يحــاول بــكل الوســائل المشــروعة رد الدعــوى المقامــة ضــده، وذلــك، 
ــي  ــداءً يمكــن تصــور دفعــا بإحــدى وســيلتين، اولاهمــا نف ــه ابت ــررة بحق بالمســؤولية المق
الخطــأ، بــأن يقيــم الدليــل علــى أنــه قــام بجميــع التدابيــر الازمــة لمنــع وقــوع الضــرر، 
أو إقامــة الدليــل علــى وقــوع الضــرر كان نتيجــة ســبب أجنبــي كالقــوة القاهــرة أو خطــأ 
المضــرور)39)، لكــي يكــون مشــمولًا بنــص المــادة (211) مــن القانــون المدنــي العراقي)40) 
، أو ربمــا يدّعــي أنــه كان فــي حالــة دفــاع مشــروع عــن النفــس أو مــارس حالــة الضــرورة 
فــي بعــض الأحيــان، وهــو الحالــة لا تعفيــه مــن المســؤولية خصوصــاً فــي حــال تجاوزهــا.

الفرع الثالث: مكان إقامة الدعوى.
ــا  ــى أرضه ــب عل ــي ترتك ــم الت ــو خضــوع الجرائ ــة ه ــيادة الدول ــن أســس س إن م
لســلطات القانــون الجنائــي لتلــك الدولــة، وهــذا ما يعــرف بمبدأ إقليميــة القانــون الجنائي))4)، 
وهــذا مــا أكدتــه الفقــرة الأولــى مــن المــادة السادســة مــن قانــون العقوبــات العراقــي التــي 
نصــت علــى هــذا المبــدأ))4)، حيــث يقتضــي هــذا المبــدأ كأصــل ثابــت مــن أصــول ســيادة 
))3(  مصــدر ســابق، الذنــون، حســن علــي، النظريــة العامــة للالتزامــات، ص3)). الســنهوري، عبــد الــرزاق، الوســيط فــي شــرح 

القانــون المدنــي، ج)، ص)93.
)37( مرقس، سليمان، في نظرية دفع المسؤولية، مطبعة الاعتماد، القاهرة، )لا.ط(، )لا.ت(، ص7)).

)38( نصــت المــادة ))))( علــى انــه )إذا اثبــت الشــخص ان الضــرر قــد نشــأ عــن ســبب أجنبــي لا يــد لــه فيــه كآفــة ســماوية او 
حــادث فجائــي او قــوة قاھــرة او فعــل الغيــر او خطــأ المتضــرر كان غيــر ملــزم بالضمــان مــا لــم يوجــد نــص او اتفــاق علــى غيــر 

ذلــك(.
)39( عبد الملك، جندي، الموسوعة الجنائية، دار المؤلفات القانونية، القاهرة، ط)، )94)م، ج)، ص)9).

)40( نصــت المــادة ))/)( مــن قانــون العقوبــات العراقــي رقــم ))))( لســنة 9)9) علــى )إن كل الجرائــم تخضــع لقانــون الدولــة 
بغــض النظــر عــن جنســية او صفــه مرتكبهــا(.

))4( عــوض، محمــد محــي الديــن، قانــون العقوبــات معلقــاً عليــه، مطبعــة جامعــة القاهــرة والكتــاب الجامعــي، القاهــرة، )لا.ط(، 
979)م، ص7.

))4( ص المــادة )))( مــن ميثــاق الأمــم المتحــدة )ليــس فــي هــذا الميثــاق مــا يضعــف أو ينتقــص مــن الحــق الطبيعــي للــدول 
-أعضــاء “الأمــم المتحــدة-  فــرادى أو جماعــات، فــي الدفــاع عــن نفســها إذا اعتــدت قــوة مســلحة عليهــا، وذلــك إلــى أن يتخــذ= 
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الدولــة بوجــوب تطبيــق القانــون الجنائــي الوطنــي علــى جميــع الأفعــال غيــر المشــروعة 
التــي ترتكــب علــى أرضهــا، لــذا يلــزم تطبيــق هــذا القانــون علــى جميــع مــن تظلهــم ســماء 
هــذا الإقليــم بغــض النظــر عــن جنســهم أو جنســيتهم أو معتقدهــم أو مركزهــم الاجتماعيــن 
ــه عرضــاً لأي  ــم أصــاً (المواطنيــن) أو وجــدوا ب ــوا متواجديــن عفــي الإقلي وســواء اكان

ســبب كان)43).
ــذي جــرى علــى العــراق مــن احتــال ســنة 2003م أخــرج العــراق مــن  ولكــن ال
ســيادته واصبــح دولــة محتلــة بنــص قانــون مجلــس الامــن رقــم 1483 الذي ســلم مســؤولية 
إدارة شــؤون هــذا البلــد الــى ســلطة يشــكلها الاحتــال، ومــع ذلــك جــاء القــرار رقــم 1500 
ــرام ســيادة العــراق  ــة احت ــى أهمي ــي نصوصــه عل ــد ف ــي 14 آب 2003 ليؤك الصــادر ف
ــن،  ــس الام ــرارات مجل ــي ق ــاك ف ــط والارتب ــن التخب ــة م ــرى حال ــه، لن ــدة أراضي ووح
الــذي خالــف نــص المــادة (51) مــن ميثــاق الأمــم المتحــدة التــي تتعلــق بالســلم والامــن 
ــة  ــدة، وجه ــم المتح ــاق الأم ــاق ميث ــارج نط ــزو خ ــرعن لغ ــة يش ــن جه ــن)44)، فم الدوليي
أخــرى يؤكــد علــى ضــرورة الحفــاظ علــى ســيادة العــراق ووحــدة أراضيــه، والحــق نحــن 
امــام عــدوان واضــح المعالــم وغــزو لدولــة ذات ســيادة، وهــذا يرتــب التزامــات قانونيــة، 
دوليــة وداخليــة ضمــن الدولــة المعتــدى عليهــا مــن خــال الحقــوق المدنيــة المترتبــة عــن 
ــؤون  ــؤولية إدارة ش ــا مس ــد تحمله ــاً بع ــة وخصوص ــوات الامريكي ــخصي للق ــل الش الفع
البــاد، ومــع ذلــك لــو ســلمنا جــدلاً بــأن ســلطة تشــكلت لإدارة شــؤون العــراق، فواجــب 
هــذه الســلطة احتــرام قوانيــن هــذا البلــد وصيانتــه وإرســاء الامــن والاســتقرار فيــه، ولكــن 
الامــر جــرى علــى عكــس ذلــك، حيــث عطــل الحاكــم المدنــي الأمريكــي العمــل بالقانــون 
وتصــرف بإصــدار قــرارات تحــت عنــوان (أمــر)، ومنهــا الامــر رقــم (17)، الــذي لعــب 
دوراً كبيــراً فــي ضيــاع حقــوق المضروريــن، حيــث اعطــى حصانــة للقــوات الامريكيــة 
مــن المســاءلة عــن أيــة جريمــة ترتكبهــا، منــع هــذا الامــر أيضــاً المحاكــم العراقيــة مــن 
الاســتماع الــى أيــة شــكوى مــن قبــل المواطــن العراقــي وعــدم ترويــج أيــة دعــوى ضــد 
ــون  ــة القان ــدأ إقليمي ــف مب ــد خال ــي ق ــم الأمريك ــون الحاك ــك يك ــة، وبذل ــوات الامريكي الق
ــه  ــح ل ــذي من ــل ال ــة، بســبب التخوي ــة الجنائي ــي للمحاكم ــي، أو الاختصــاص المكان الجنائ
ــتطع  ــم يس ــي ل ــم (1483)،  وبالتال ــن رق ــس الام ــرار مجل ــب ق ــريعية بموج ــلطة تش كس

المواطــن المطالبــة بالحقــوق المدنيــة كذلــك.
ــن  ــروعية ضم ــه مش ــد ل ــد وج ــر (17) ق ــذا الموضــوع أن الام ــي ه ــزن ف والمح
التشــريعات القانونيــة العراقيــة مــا بعــد الاحتــال، كمــا ورد فــي المــادة ())( مــن قانــون 
=مجلــس الأمــن التدابيــر اللازمــة لحفــظ الســلم والأمــن الدولييــن، ومــن التدابيــر التــي يتخذهــا الأعضــاء اســتعمالًا لحــق الدفــاع عــن 
النفــس أن تبلــغ المجلــس فــورا، وألا تؤثــر هــذه التدابيــر بــأي حــال علــى مــا للمجلــس – بمقتضــى ســلطته ومســؤولياته المســتمرة – مــن 
أحــكام هــذا الميثــاق ومــن الحــق فــي أن يتخــذ فــي أي وقــت مــا يــراه ضروريــاً مــن الأعمــال لحفــظ الســلم والأمــن الدولييــن أو إعادتــه 

إلــى نصابــه...(.
)43( ينظر قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية لسنة 004).

)44( ينطر الدستور العراقي الدائم لسنة )00).
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إدارة الدولــة للمرحلــة الانتقاليــة، حيــث نصــت علــى بقــاء القوانيــن النافــذة فــي العــراق فــي 
ــي، كمــا ورد فــي  ــك فــي الدســتور الحال ــران 2004 ســارية المفعــول))4)، وكذل 20 حزي
نــص المــادة (126)، والتــي نصــت علــى بقــاء التشــريعات النافــذة معمــولاً بهــا، مــا لــم 
تلــغ أو تعــدل، وفقــاً لأحــكام هــذا الدســتور))4). وهــذا خلــل كبيــر نؤشــره علــى الدســتور، الــذي 
فيــه الكثيــر مــن الإشــكالات والمشــاكل التــي تؤكــد أن مــن كتبــه لــم يكــن مــن أهــل الاختصــاص 
أو كان مضغوطــاً عليــه فــي كثيــر مــن التشــريعات، ولكــن كل ذلــك ليــس محلــه هنــا، وســنوكله 
ــا  ــكالية بإصداره ــذا الإش ــة ه ــة معالج ــة العراقي ــت الحكوم ــد حاول ــر، وق ــث آخ ــى بح ال
قانــون تعويضــات المتضرريــن جــراء العمليــات الحربيــة والاخطــاء العســكرية والعمليــات 
ــى الشــكاوى  ــة لاســتماع ال ــه، فشــكلت لجن ــم (20) لســنة 2009 وتعديات ــة رق الإرهابي
المقدمــة مــن قبــل المتضرريــن والاســتماع اليهــم، وتقديــم تعويــض محــدد لهــم، ولكــن هــذا 
الاجــراء حمــل الكثيــر مــن التســاؤلات فيمــا يتعلــق بمســألة التعويــض وكيفيتهــا ومســبباتها، 

وســنفرد أن شــاء الله بحثــاً مســتقاً فــي هــذا الموضــوع.

المطلب الثاني: إثبات المسؤولية التقصيرية عن الفعل الشخصي.
ــة  ــة القضائي ــق بمســألة الولاي ــاط فيمــا يتعل ــي محــاً للإحب ــب الثان ــد يكــون المطل ق
ــا مــن  ــد لن ــك لاب ــي، ولكــن مــع ذل أو مــا يعــرف بالاختصــاص الإقليمــي للقضــاء العراق
إتمــام الموضــوع وإحقاقــاً للحــق والوصــول الــى غايــة البحــث، وهــي أثبــات المســؤولية 
عــن الفعــل الشــخصي لهــذه القــوات، كونــه المنطلــق الأول لإثبــات المســؤولية والمطالبــة 
بالتعويــض المناســب، وبدايــة الطريــق للوصــول الــى هــذه الغايــة يكــون مــن خــال القاعدة 
العامــة المنطلقــة مــن الحديــث النبــوي المشــهور (البينــة علــى مــن ادعــى واليميــن علــى 
مــن ادعــي عليــه) وفــي نــص آخــر (واليميــن علــى مــن أنكــر))47)، ولهــذا يكــون الأصــل 
فــي اثبــات المســؤولية التقصيريــة يقــع علــى المضــرور لأنــه يدعــي الضــرر، لــذا عليــه 
إثبــات توفــر جميــع عناصــر هــذه المســؤولية (الخطــأ والضــرر والعاقــة الســببية بينهمــا)، 
ــع الوســائل المشــروعة  ــا حقــه هــذا بجمي ــه أثب ــه يمكن ــة، فان وبمــا أن هــذه العناصــر مادي
للإثبــات، علمــاً أن القانــون قــد حــدد نوعيــن مــن الخطــأ احدهمــا الخطــأ واجــب الاثبــات 
ــا أعطــى للمضــرور  ــون مثلم ــس، والقان ــات العك ــل لإثب ــرض القاب ــأ المفت والآخــر الخط
الحــق فــي المطالبــة بالتعويــض، أعطــى للمدعــى عليــه فرصــة إثبــات العكــس، أي عــدم 
المســؤولية عمــا حــدث، أي يثبــت انعــدام المســؤولية، أو يثبــت انتفــاء حــالات الخطــأ لكــي 

يتخلــص منــه.

))4( نصــت المــادة ))0)( علــى أن )كل فعــل ضــار بالنفــس مــن قتــل أو جــرح أو ضــرب أو أي نــوع مــن أنــواع الإيــذاء يلــزم 
بالتعويــض مــن أحــدث الضــرر(.

))4( الحلــي، الحســن بــن يوســف بــن علــي بــن المطهــر، مختلــف الشــيعة، مؤسســة النشــر الإســلامي، قــم، ط)، 8)4)هـــ، ج8، 
ص)38.

)47( مصدر سابق، عابدين، محمد أحمد، التعويض بين الضرر المادي والأدبي الموروث، ص70).
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وفــي محــل بحثنــا هــذا لابــد للمواطــن أن يثبــت أن ضــرراً قــد وقــع عليــه، ويكــون 
ذلــك بــكل وســائل الاثبــات وأن يثبــت بــأن هــذا الضــرر قــد وقــع نتيجــة خطــأ مــن القــوات 
ــا مشــروعة  ــة بالحــق هن ــي تكــون المطالب ــط النتيجــة بالســبب، وبالت ــة، وأن يرب الامريكي
ومقبولــة اســتناداً الــى مــا ورد فــي المــادة ))0)( مــن القانــون المدنــي العراقــي)48)، وبالمقابل 
إذا أثبــت الجنــدي الأمريكــي أنــه كان فــي حالــة دفــاع مشــروع، أو أنــه بالأصــل لــم يكــن 

مرتكبــاً للخطــأ تنتفــي عنــه المســؤولية ويتخلــص مــن تبعاتهــا.

المطلب الثالث: تحديد الجزاء في هذه المسؤولية.
إذا توفــرت أركان المســؤولية (الخطــأ والضــرر والعاقــة الســببية بينهمــا) وترتــب 
علــى الفاعــل حكمهــا، وهــو وجــوب التعويــض، تعــرض امامنــا مســائل أهمهــا مســألتان، 
الأولــى منهمــا مســألة طــرق التعويــض، والثانيــة هــي تقديــر هــذا التعويــض، ونبحــث كا 

المســألتين كل علــى حــدة.
أولًا: تحديد طرق التعويض.

الأصــل فــي التعويــض أنــه خاضــع لتقديــر المحكمــة، وهــذا مــا نصــت عليــه 
التشــريعات القانونيــة المتعلقــة بهــذا الخصــوص، وهــو مــا نصــت عليــه المــادة (1/209)، 
ــا  ــي فإنه ــروف ...)، وبالتال ــاً للظ ــض تبع ــة التعوي ــة طريق ــن المحكم ــث نصــت (تعي حي
هــي التــي تحــدد طريقــة التعويــض تبعــاً لظــروف القضيــة، وبالرجــوع الــى نــص المــواد 
(07) و08) و09)( مــن القانــون المدنــي نجــد مــن خلالهــا؛ أن الأصــل أن يقــدر التعويــض 
بالنقــد، كمــا يجــوز للقاضــي أن يجعــل التعويــض اقســاطاً او ايــراداً مرتبــاً، ويجــوز فــي 
ــذا القاضــي  ــا ه ــي راه ــروف الت ــا للظ ــاً تبعً ــدم تأمين ــأن يق ــن ب ــزام المدي ــة ال ــذه الحال ه
متناســبة مــع حكمــه هــذا، بنــاءًا علــى طلــب المضــرور، أو أن يأمــر بإعــادة الحــال إلــى 
مــا كان عليــه، أو ان تحكــم بإجــراء أمــر معيــن، أو بــرد المثــل فــي المثليــات وذلــك علــى 

ســبيل التعويــض.
كمــا يمكــن أن يكــون التعويــض غيــر نقــدي، كأن يحكــم القاضــي بنشــر الحكــم كلـّـه 
أو القســم الخــاص بالإدانــة للمدعــى عليــه فــي الصحــف، ويكــون ذلــك علــى نفقــة المدعــى 

عليــه، ومــن جهــة أخــرى يعتبــر أيضــاً تعويضــاً عــن ضــرر أدبــي.

ثانياً: تقدير التعويض
ــألة  ــون مس ــد أن تك ــام القضــاء، لاب ــوى أم ــون الدع ــؤولية وتك ــت المس ــا تثب عندم
التعويــض ناظــرة الــى مقــدار الضــرر المباشــر الــذي أحدثــه الخطــأ، ويســتوي فــي ذلــك 

)48( نصــت المــادة )07)( علــى ))– تقــدر المحكمــة التعويــض فــي جميــع الاحــوال بقــدر مــا لحــق المتضــرر مــن ضــرر ومــا 
فاتــه مــن كســب بشــرط ان يكــون ھــذا نتيجــة طبيعيــة للعمــل غيــر المشــروع. )– ويدخــل فــي تقديــر التعويــض الحرمــان مــن منافــع 

الأعيــان، ويجــوز ان يشــتمل الضمــان علــى الاجــر(.
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الضــرر المــادي والضــرر الدبــي، علــى أن يراعــي القاضــي فــي تقديــره هــذا الظــروف 
ــذي  ــراً للضــرر ال والمابســات المحيطــة بالمضــرور، بحيــث يكــون هــذا التعويــض جاب
أصابــه، وليــس وســيلة مــن وســائل الاثــراء، وبنــاءاً عليــه لابــد أن تكــون هنــاك حالــة مــن 
التكافــؤ بيــن مقــدر الضــرر ومقــدار التعويــض، وبالعــودة الــى مــا جــاء فــي نــص المــادة 
ــا لحــق  ــع م ــا يشــمل جمي ــي، نجــد أن التعويــض فيه ــي العراق ــون المدن (207) مــن القان
المضــرور مــن ضــرر، ومــا فاتــه مــن كســب وشــرطت فــي ذلــك أن يكــون هــذا التعويــض 
نتيجــة طبيعيــة للعمــل غيــر المشــروع، وأضافــت الــى مــا تقــدم أن يشــمل هــذا التعويــض 
حرمــان المضــرور مــن منافــع الاعيــان، وضمــان مــا فاتــه مــن أجــر، وخاصــة مــا يمكــن 
ــا لحــق المضــرور  ــاً لقاعــدة م ــون يفــرض  التعويــض تطبيق ــه هــو أن القان أن نصــل الي
مــن خســارة ومــا فاتــه مــن كســب، إذا كان نتيجــة طبيعيــة لســلوك الشــخص الضــار، أو 
عــدم قيامــه بالوفــاء بالتزاماتــه، ويعتبــر الضــرر نتيجــة طبيعيــة إذا لــم يكــن فــي اِســتطاعة 

المضــرور أن يتوقــاه ببــذل جهــدٍ معقــول. 
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الخاتمة. 

مــن خــال كل مــا تقــدم نجــد أن المبــدأ العــام فــي المســؤولية التقصيريــة عــن الفعــل 
الشــخصي شــاخصاً أمامنــا وهــو وقــوع الخطــأ، وبنــاءاً علــى مــا جــاء فــي نــص المــادة 
ــن  ــتخلصة م ــة المس ــة الفقهي ــى الرؤي ــاءاً عل ــي، وبن ــي العراق ــون المدن ــن القان (202) م
هــذه المــادة فيمــا يتعلــق بالفعــل الشــخصي للمســؤولية التقصيريــة والتــي أساســها الخطــأ 
ــي وجــود المســؤولية  ــو الأصــل ف ــا ، أن الخطــأ ه ــى نتيجــة مفاده الشــخصي، نصــل ال
وعدمهــا ، وانطاقــاً مــن هــذا الأصــل وبعــد تحقــق الضــرر نتيجــة للخطــأ الشــخصي مــن 

قبــل أفــراد هــذه القــوات نصــل الــى مــا يلــي.
أولًا: النتائج.

ان المشــرع العراقــي قــد ذهــب الــى غيــر مــا ذهبــت اليــه التشــريعات العربيــة مــن عــدم . )
تحميــل غيــر المميــز للمســؤولية، بــل قــال بتحمــل الجميــع للمســؤولية ســواء أكان مميــزاً أو 

غيــر مميــز، وقــد اخــذ بمــا ذهــب اليــه التشــريع الإســلامي.
ان المشــرع العراقــي قــد حــدد المســؤولية علــى كل مــن تســبب بالضــرر، وفــي حــال عــدم . )

معرفــة المتســبب تتحمــل الدولــة مســؤولية التعويــض عــن الإصــرار الناشــئة عــن الخطــأ.
تبيــن أن دعــوى الدفــاع عــن النفــس التــي دفعــت بهــا القــوات الامريكيــة غيــر صحيحــة . 3

لأن المتضــرر كان مــن المدنييــن وليــس مــن العســكريين حتــى تتملــص مــن المســؤولية.
مــا جــرى مــن اســتهداف مباشــر للمواطنيــن كمــا جــرى فــي المحموديــة وســاحة النســور . 4

ومــا جــرى مــن تعذيــب فــي الســجون، وثبــت أنــه جــرى علــى يــد القــوات الامريكيــة يحملهــا 
المســؤولية الماديــة والمعنويــة إضافــة الــى المســؤولية الأولــى وهــي المســؤولية الجنائيــة.

مــا صــدر مــن أوامــر علــى يــد الحاكــم المدنــي الأمريكــي بــول بريمــر لا يمثــل المشــروعية . )
فــي اســقاط المســؤولية عــن هــذه القــوات، وخصوصــاً بعــد اثبــات ان التواجــد الأمريكــي فــي 

العــراق غيــر شــرعي، وبنــاءاً عليــه فمــا بنــي علــى باطــل فهــو باطــل.
فيمــا يتعلــق بمســألة التعويــض، فعلــى الرغــم مــن أن القانــون المدنــي العراقــي قــد تناولــه . )

بشــكل مفصــل، ألا أن قانــون التعويضــات الــذي صــدر لعــلاج الحــالات التــي جــرت علــى 
يــد القــوات الامريكيــة وغيرهــا لــم يكــن موفقــاً.

الحكومــة العراقيــة تبرعــت بتحمــل مســؤولية مــا جــرى مــن جرائــم بحــق الأبريــاء مــن . 7
المواطنيــن علــى يــد القــوات الامريكيــة، وشــرعت قانــون التعويضــات، وكان الأولــى بهــا 
ان تطالــب مــن كان الســبب فــي هــذا الضــرر وخصوصــاً مــن كان مشــخصاً ومعروفــاً.

قيمــة التعويــض الممنوحــة للمتضــرر لــم تكــن متناســبة مــع حجــم الضــرر، حيــث كان . 8
التقديــر جزافيــاً، وهــذا يتعــارض مــع نصــوص القانــون التــي ألزمــت القاضــي بــأن يكــون 

التعويــض متناســباً مــع حجــم الضــرر الــذي تعــرض لــه المضــرور.
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ثانياً: التوصيات.
بعــد أن ثبــت قانونــاً ان الاحتــلال الأمريكــي للعــراق لــم يكــن مشــروعاً ولا قانونيــاً، فإنــه . )

يتحــل تبعــات ذلــك، وعليــه تكــون القــوات الامريكيــة مســؤولة مســؤولية تقصيريــة عــن الفعــل 
الشــخصي لأفرادهــا، ويجــب المطالبــة بهــذه الحقــوق والتعويضــات.

الجنــدي . ) يكــون  بشــكل واضــح وصريــح  التقصيريــة  المســؤولية  بعــد أن تحققــت أركان 
التــي  الأمريكــي مســؤولًا مســؤولية جنائيــة ومدنيــة عــن كل الاعمــال غيــر المشــروعة 
ارتكبهــا وبالتالــي فيمــا يتعلــق بالمســؤولية المدنيــة لابــد لــه مــن حبــر الضــرر الــذي تســبب 

بــه، وهــو دفــع التعويــض المناســب للمضــرور.
المســؤولية . 3 بتحديــد  يتعلــق  قيمــا  العراقــي  المدنــي  القانــون  فــي  مــا ورد  تفعيــل  ضــرورة 

التقصيريــة عــن الفعــل الضــار علــى مســتوى الفعــل الشــخصي، والعمــل علــى تثبيــت 
تــردد أو خــوف. بــدون  الحقــوق 

اصــدار قــرار صريــح بإيقــاف العمــل بالتشــريعات التــي ســنها الحاكــم الأمريكــي بــول . 4
بريمــر، كونهــا أفقــدت أهــل الحــق الشــرعية فــي المطالبــة بحقوقهــم.

الحــق لا يســقط بالتقــادم، ولذلــك لابــد مــن وجــود هيئــة قانونيــة تطالــب بالحقــوق الماديــة . )
والمعنويــة نيابــة عــن المضروريــن، ولا يُكتفــى بمــا صــدر مــن قانــون التعويــض الأخيــر.

فيمــا يتعلــق بتقديــر قيمــة الضــرر علينــا النظــر فــي قانــون التعويضــات الكويتــي، وكــم . )
المدنييــن  مــن  بالمتضرريــن  المتعلقــة  والمعنــوي  المــادي  المســتوى  علــى  قيمتــه  كانــت 

وعكــس ذلــك علــى تعويضــات المواطنيــن العراقييــن.
إذا لــم يكــن هنــاك إمكانيــة لرفــع دعــوى قضائيــة فــي العــراق فبالإمــكان رفــع . 7

دعــوى مدنيــة فــي أمريــكا للمطالبــة بالحقــوق المدنيــة فــي القضايــا التــي تمــت 
فيهــا محاكمــة جنــود أمريــكان عــن جرائــم قامــوا بهــا واعترفــوا بهــا وحكــم عليهــم 

بالســجن نتيجــة لذلــك.
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